كان كلامنا المتقدم في تبيان متى تصدق الزيادة للجزء، واستعرضنا نقاطاً متعددة لتبيان صدق الزيادة، منها أن مفهوم الزيادة من المفاهيم الإضافية، ومنها أنها لابد من وجود وحدة لذلك الشيء المزيد فيه، إما أن تكون هذه الوحدة حقيقية أو عرفية، ومنها أن بعض الماهيات الموجودة لدينا لا توجد لها وحدة عرفية ولا حقيقية، ولكن يمكن أن نوجد لها وحدة شرعية، ومنها أن الزيادة للجزء إذا كان من سنخ المركب قد لا تصدق عليه زيادة كما سوف يأتينا في هذا اليوم تفصيل لذلك، إلا بنحو من التجوز، وذكرنا روايتين، إحدى الروايتين دالة على ذلك، والأخرى ناقشنا فيها..
كلامنا في هذا اليوم في تبيان حقيقة صدق الزيادة بلحاظ التصورات لماهية المزيد فيه، وكيفية وقوع ذلك الجزء الزائد، يقول الماتن (يحفظه الله) : المفهوم الواضح عندما نقول هذا زيادة، يصدق هذا المفهوم على الشيء المغاير للمركب، مثلاً نحن نصلي، ذكرنا فيما تقدم نضع اليدين على الرأس بقصد أن هذا جزء من العبادة أو من الماهية المركبة، هذا لا إشكال في كونه زيادة، بل حتى أيضاً إذا كان الشيء من سنخ الماهية المجيء بها كجزء، ولكن جيء به على غير وجهه، كما لو قدمنا السورة على الفاتحة، واضح أن السورة مؤخرة، فلو قدمناها ماذا يصير؟ نقول هذا زيادة في الحقيقة..
كذلك أيضاً إذا كان للجزء شرط، وأخللنا بذلك الشرط، ففي الحقيقة زدنا الجزء، لأننا أوجدناه بغير شرطه، كما في الصلوات الإخفاتية لو جهرنا بها، أو الصلاة الجهرية لو أخفتنا بها، فهذا الجزء مشروط بأن يكون يؤتى به إخفاتاً، وقد جهرنا، فكأننا أنقصنا الجزء، وكأننا أيضاً زدنا فيه، يعني زدنا في المركب، أنقصنا من ناحية ما أتينا بالجزء المطلوب، وزدنا بمعنى أتينا بشيء غير مطلوب وضممناه إليه، لذلك يقول الماتن (يحفظه الله): لابد ههنا أن نرى نفس ما مر علينا في المنطق وفي الفلسفة عندما نقول هذه الماهية لها اعتبارات مختلفة ومتعددة، أي لحاظات ذهنية، ذلك المطلب الذي مر علينا فلسفياً ومنطقياً، نريد أن نستفيد منه في المقام، كي يتضح متى يكون الجزء زائداً ومتى تكون هذه الزيادة مخلة بذلك المركب، يقول: واضح، مرة نأتي بالجزء زايد، يعني نزيد، لكن هذه الماهية، الشارع يطلب منا الإتيان بها بما هي ـ إذا صح التعبيرـ  بغض النظر عن وجود انضمام زيادة إليها، فحينئذٍ هذا الجزء الذي ضممناه إلى الماهية لا يضير ولا يؤثر في الإخلال بها، رغم كونه زيادة، لماذا؟ لصدق هذه الطبيعة أو الماهية على القليل والكثير، كما في أماكن التخيير، عندنا أماكن أربعة يسوغ لنا أن ماذا؟ نعم بين القصر والإتمام، فههنا صحيح زيادة إذا اخترنا ماذا؟ لكن الماهية صادقة على الأجزاء القليلة وعلى الأجزاء المنضمة إليها، هذا النحو الأول، زيادة لكن غير ضائرة، النحو الثاني أيضاً أن يكون المطلوب دائماً هو الأكثر، يعني بقدر ما تستطيع أن تأتي بذلك الشيء إيت به، الزيادة هذه لا تضر، بل كلما زاد فهو مطلوب، كما في قوله تعالى واذكروا الله ذكراً كثيراً، وسبحوه بكرة وأصيلاً، فذكر الله مطلوب على كل حال، ما تقول بعد أنا زدت في هذه الماهية، هذا النحو الثاني، والثالث: أن يكون الأقل هو المطلوب، ومشروط بعد بشرط لا،  أن لا ينضم إليه جزء آخر، بحيث لو انضم هذا الجزء الآخر لضر بتلك الطبيعة والماهية المطلوبة، هذا واضح الزيادة ماذا تصير؟ مخلة، لماذا؟ لأن الأقل هو الطبيعة المطلوبة بشرط لا، والنحو الرابع: أن يكون المطلوب الأقل، لكن أيضاً ليس بشرط لا، لا بشرط، بمعنى أن انضمام الأكثر لا يضير، خلنا نمثل له، مثلاً الذكر في السجود، قد يكون المطلوب هو الواحدة، التسبيحة الواحدة، لكن لو انضمت تسبيحات إلى هذه التسبيحة، لا تكون هذه الزيادة مخلة بالجزئية، طيب...
....
لا، نحن الآن في القسم الرابع...
...
الثالث ما ضربنا له مثالاً؟ 
واضح، الآن أكثر الأمثلة صار على القسم الثالث، صلاة الصبح ركعتان، إذا أضفنا إليها ركعة، زيادة، وصلاة المغرب، لو أضفنا إليها ركعة، مخلة، وهلم جرا، يعني أكثر الأشياء دائماً بشرط لا، يعني تكون الزيادة دائماً فيها إخلال بالماهية المطلوبة، الطبيعة ماذا؟ بشرط لا..
يقول: لا يخفى عليكم إذا كانت الطبيعة صادقة على الكثير والقليل كما في أماكن التخيير، هذه ما فيه زيادة لجزء، كذلك إذا كان المطلوب هو الأكثر، هذا بعد تقول فيه زيادة؟ يعني يصدق أنك تقول هذا جاء بزيادة؟ أصلاً كلما أتى فهو مطلوب، يعني صدق عليه المطلوبية، متى تصدق الزيادة؟ وضوح صدق الزيادة في الصورة الثالثة، التي هي بشرط لا، يعني الأقل مطلوب، لكن بشرط أن لا ينضم إليه الأكثر، هذا واضح صدق الزيادة، ولماذا تقول الزيادة هنا مخلة؟ فيما إذا كانت الطبيعة أو الماهية المركبة بشرط لا؟ طبعاً لعدة لحاظات تصير مخلة، لأن في الحقيقة أنت ما أتيت بالمطلوب، يعني ما امتثلت الأمر المراد أن تمتثله، هذا بالإضافة إلى ما قلناه أن الزيادة هي بنفسها مخلة، كأنك قصدت، امتثلت غير المطلوب، الله يريد منك شيئاً وأنت أتيت بشيء آخر، ولذلك الماتن يقول في الصورة الثالثة مجرد أن تنضم هذه الزيادة، والماهية مطلوبة بشرط لا، فماذا يصير؟ تستلزم النقيصة، هذه الزيادة كأنك أنت أنقصت الماهية المطلوبة، كيف النقيصة؟ لأن هذا الجزء الأقل محدود، وأنت ما جعلت له حداً، فكأنك أنقصته، على كلٍ..
فإذن الآن صار عندنا تفصيلات ـ إذا صح التعبيرـ ولحاظات متعددة لكيفية انضمام الجزء الزائد للماهية المركبة.
في بعض الأحايين تكون الزيادة مخلة بالمطلب، لكن فيه تصحيح للزيادة، يعني عندنا أعمال أو ماهيات مركبة، مشروطة بأن يؤتى بها بكيفية خاصة، وإذا زاد فيها المكلف كانت هذه الزيادة على خلاف المطلوب خلنا نعبر، لكن يمكن أن يصحح ما طلب منه، مثل ماذا؟ تسبيح الصديقة الزهراء عليها السلام، مطلوب أن يؤتى به ماذا؟ آخر شيء وثلاثة وثلاثين تسبيحة، هو أضاف، يعين سوى أربعين، يعني ما اقتصر على العدد المطلوب، الروايات أو بعض الروايات تقول ممكن أن تصحح، ماذا تفعل؟ ترفع، عملية قصدية هذه، ما تقصد هذه الزيادة التي أتيت بها، يعني تقصد أنك أتيت الآن باثنين وثلاثين، قصدك، يعني في دخيلة نفسك أتيت باثنين وثلاثين تسبيحة، فتضم إليها العدد الأخير فيكتمل، يعني ما أدري هذا نوع من تصحيح العمل؟ يعني أن المعصوم سلام الله عليه، قال يعني، لأنه أكثر الناس عادة إما يغلط وإما يعني يحب هذه الزيادة، فقال لك إذا شسمه أنت اقصد في نفسك، إني ما أتيت به هو اثنين وثلاثين، وهذه الأخيرة ثلاثة وثلاثون، يصير الماهية المطلوبة المركبة وقعت كما طُلِبت، وهذا حل جميل ورائع لنا نحن...
...
نعم، حل تعبدي جميل يعني...
...
الزيادة يعني تقصد أنك مرتان وتالي تجيء بواحدة..
....
لا، غير وارد هذا، فقط في تسبيح الزهراء سلام الله عليها...
لا، هذا غير وارد...
واضح في الصورة الثالثة يقول التي مرت علينا إذا كانت الماهية مأخوذة بشرط لا، عن الزيادة، مجرد أن ينضم الجزء الزائد إلى الماهية المزيد فيها تقع الماهية باقية، لأنها على غير ما أمر به، المأتي به غير ما أمر به، فلم يمتثل التكليف...
اللهم أن يقال بإمكانية التدارك، إذا قلنا في بعض الصور نعم يمكن أن يتدارك هذا الجزء، كأننا نتدارك النقصان، فنضم، كما يقال إنك إذا كنت في المحل مثلاً بإمكانك أن تتدارك ما دمت في المحل...
فإذا كان بالإمكان التدارك، حتى في الصورة الثالثة، مع إمكان التدارك واضح أن العمل يقع صحيحاً، أو أنه بإمكان التدارك، لكنك أنت قلت: خلاص ما أريد أن أتدارك، فيقع العمل واضح باطلاً، لأنك تركت ما هو المطلوب...
لكن في غير هذه الصورة، أنا زدت، واضح مرت علينا عدة صور، كل تلكم الصور التي مرت علينا، الزيادة في المركب، أو الزيادة في الطبيعة المطلوبة لا يضر ولا يضير بتلك الماهية، لماذا؟ لأننا نشك في ضائرية، في بطلان تلك الماهية التي زيد فيها، من قبل المكلف، فماذا؟ فنقول الأصل عدم القادحية، الأصل عدم الإخلال، الأصل عدم مانعية هذا الشيء الذي أتينا به زيادة، لا يمنع من صحة العمل، طبعاً مرة نقول لا، هذا العمل مشروط كما قلنا، مشروط بعدم الزيادة، ونحن نعرف أن هذا ماذا؟ كما أن الأركان مثلاً، زيادة الركن أو نقصانه مخلة، هذا بعد لا إشكال فيه، لكن إذا ليس مثل كذا، الصور الأخرى التي قلنا الزيادة مثلاً تصدق على القليل والكثير، كما في أماكن التخيير، هذا واضح أنه لا تخل، وما هو المجرى؟ قلنا أصالة البراءة عن قادحية ومانعية هذا الجزء المزيد لذلك المركب..
لكن هذا التصور أشكل عليه بإشكال...
خلنا نطبق، وتالي نجيء بالإشكال الذي أورد على كون هذه الزيادة توجب الإخلال بالماهية المركبة...
تطبيق:
يقول: 
الثاني‏: لا إشكال في صدق الزيادة في ما لا يكون من سنخ أجزاء المركب، لكن بشرط أن ينوي به الجزئية، لا تنسوا المثال الذي أوردناه...
 وكذا ما يكون من سنخ الجزئية، لكن يؤتى به على غير وجهه المطلوب، في غير محله أو على غير وجهه المشروع، كما لو قرأنا السورة قبل الفاتحة في الصلاة، أو جهرنا في موضع الإخفات، لكن طبعاً الجهر له لحاظان، تارة يكون هذا الجهر كما قال...
 بناء على أن، هذا اللحاظ الأول، أن الجهر شرط في جزئية الجزء، يعني هذا الجزء المطلوب أن تأتي به بهذه الكيفية الخاصة، إذا ما أتيت به بهذه الكيفية الخاصة ماذا يصير؟ يعني ما أتيت به، فالجهر شرط في صحة الجزء، أما إذا جعلنا الجهر ليس شرطاً في صحة الجزء، شرط في الماهية المركبة ككل، هذا قد لا يصدق أننا أخللنا أو أضفنا جزءاً، ذاك كما قلنا يصدق عليه الزيادة والنقصان بلحاظين، لكن إذا جعلنا هذه شرطية الجهر هي شرط يرجع إلى تمام الماهية المركبة، هذا لا يصدق فيه زيادة، لأن أنا ما زدت على الماهية، أتيت بالماهية هي هي، لكن جردتها عن شرطها، قد يقال هنا أنك ما امتثلت الماهية، لكن لا يقال إنك زدت فيها، نحن كلامنا في صدق الزيادة، معي أنتم في اللحاظ؟ 
وذلك يقول: وأما إذا جي‏ء به مع ما هو المشروع من سنخه وفي محله، كما لو ركع مرتين أو سجد ثلاثاً في ركعة واحدة، فلابد أن نلحظ لحاظات الماهية التي مرت علينا في المنطق والفلسفة..
فتارةً تكون هذه الماهية:  هي الطبيعة المطلوبة من قبل الشارع الطبيعة الصادقة على القليل والكثير، بحيث يكون كل منهما بحده تمام الجزء، نظير ما يذكر في تقريب التخيير بين الأقل والأكثر.

وأخرى‏:  المطلوب أصلاً هو الأكثر، بقدر ما تأتي بالأكثر هو مطلوب...
وثالثةً: يكون هو الأقل بحده بشرط لا، بحيث لو زاد وأخلّ بالحد خرج الكل عن الجزئية.

ولذلك نجيء بمثال غير الذكر، صلاة الليل، طبعاً اختلف في عدد ركعاتها، المشهور هو أحدى عشر ركعة، لكن هو استحباب قيام الليل كل، (قم الليل كله، إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلاً) فالإنسان لو أراد أن يصلي الليل، فبقدر ما يصلي صلاة الليل فهو مطلوب من عنده...
...
على كل، صل إحدى عشر ركعة ويكفي هذا...
وأخرى يكون هو الأكثر بحده.
وثالثة: يكون هو الأقل أيضاً بحده بشرط لا، بحيث لو زاد وأخل بالحد خرج الكل عن الجزئية.
ورابعةً: يكون هو الأقل بحده لكن لا بشرط، يعني انضمام الأكثر لا يضير فيه.
ولا مجال لفرض الزيادة في الصورتين الأوليين، بل تختص بالأخيرتين، غايته أنها في الصورة الثالثة تستلزم النقيصة، لأنك ما أتيت بالجزء، وهو الأقل بحده، بسبب هذه الزيادة...
إلا، هذا استثناء...
إلا أن يفرض بطلان الجزء ببعض مراتب الزيادة بخصوصها، فيمكن حينئذٍ استئناف هذا الجزء بعدها، يعني أنا صحيح أضفت ثمان تسبيحات أخرى أو عشر، لكني أرفع اليد عن هذه الزيادة، وهي عملية قصدية، وأقصد إتمام التسبيحة الثالثة والثلاثين، وقد ورد ذلك في الرواية...
إذا عرفت هذا، فلا ريب في أصالة البطلان بالزيادة فيما لو رجعت إلى الإخلال بما يعتبر في الواجب، لأخذ عدمها شرطاً في جزئية الواجب، الجزء الواجب الذي نأتي به، مع تعذر تداركه، أما مع التدارك كما قلنا فهذا لا إشكال فيه، أو بعد مع إمكان التدارك، لكن المكلف أهمل وأخل، لم يتدارك، وإن كان البطلان في الثاني لا يستند للزيادة، بل لترك التدارك بعدها الراجع إلى النقيصة، بل هو في الأول كذلك، وإن استند للزيادة، إلا أنه من جهة استلزام هذه الزيادة النقيصة.
وأما في غير ذلك فلابد في قادحية الزيادة من دليل، الصور التي ذكرناها هذه الزيادة لا تضر...
ونحن نستطيع أن نجري البراءة عن كون هذه الزيادة مانعة...
سيأتينا استدلال على أن الزيادة مبطلة باعتبار تغيير لهيئة العبادة يصدق أم لا؟ باكر إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
